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346057 ‐ تشترط ف عقد زواجها أن تون تسمية الأولاد لها، وأن لا يتزوج عليها بأخرى

السؤال

أعلم أنه يحق ل أن أضع شروطا ف العقد، لن هل يحق ل أن أشترط عل خطيب أن أختار أسماء أطفالنا كلهم؟ وأنا أيضا

أريد أن أشترط عليه أن لا يتزوج مرة ثانية، ولنن أخش أن يلجأ للحرام إن منعته، فما نصيحتم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تسمية المولود حق للأب

التسمية من حقوق الأب؛ لأنه ينسب إليه.

قال ابن القيم رحمه اله تعال: " التسمية حق للأب لا للأم، هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا ف تسمية

الولد فه للأب والأحاديث المتقدمة كلها تدل عل هذا.

...( هنْدَ الطُ عقْسا وه هِمائب موهعاد ) لأبيه لا لأمه، فيقال: فلان ابن فلان، قال تعال وهذا كما أنه يدع

والتسمية تعريف النسب والمنسوب، ويتبع ف الدين خير أبويه دينا، فالتعريف كالتعليم والعقيقة، وذلك إل الأب لا إل الأم،

وقد قال النب صل اله عليه وسلم: ( ۇلدَ ل اللَّيلَةَ غَُم، فَسميتُه بِاسم ابِ ابراهيم )" انته من"تحفة المودود"(ص197).

إذا اشترطت المرأة أن لها حق تسمية المولود

ون لها تسمية الأولاد، فوافق الزوج، وتنازل عن حقه، فلها ذلك؛ لأن الأصل فعقد الزواج أن ي ن ان اشترطت المرأة فل

الشروط الصحة.

رواه أبو داود (3594)، وصححه الألبان هِموطشُر َلونَ عملسالْم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ، قال: قَالريره ِبا نع

ف "إرواء الغليل"(5/142).

قال ابن القيم رحمه اله تعال: " وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث اله سبحانه به رسوله:
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إحداهما: أن كل شرط خالف حم اله وناقض كتابه: فهو باطل؛ كائنا ما كان.

ستثنمه ولا يناقض كتابه، وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط ‐ فهو لازم بالشرط، ولا يوالثانية: أن كل شرط لا يخالف ح

من هاتين القضيتين شء، وقد دل عليهما كتاب اله عز وجل وسنة رسوله صل اله عليه وسلم واتفاق الصحابة رض اله

عنهم " انته من"أعلام الموقعين" (5/379).

ويدخل ف هذا الشروط ف الناح.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" واعلم أن الأصل ف جميع الشروط ف العقود الصحة حت يقوم دليل عل المنع...

سواء ف الناح، أو ف البيع، أو ف الإجارة، أو ف الرهن، أو ف الوقف، وحم الشروط المشروطة ف العقود إذا كانت

صحيحة أنه يجب الوفاء بها ف الناح وغيره؛ لعموم قوله تعال: ( ياايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ ) فإن الوفاء بالعقد يتضمن

الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل ف العقد" انته من"الشرح الممتع" (12 /163–164).

وعل هذا يجوز لك أن تشترط عل زوجك أن يمنك من تسمية الأولد.

كما يصح أن تشترط عليه عدم الزواج بثانية، وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (228848).

لن الأفضل هو ترك اشتراط هذا الشرط؛ خاصة إذا رأيت أن ف عدم اشتراطه صلاحا للزوج واستقامة له. ولا شك أن ما

ذكرت من التخوف أن يلجأ إل الحرام: هو نظر صحيح ثاقب؛ فما الذي يحوجك إل مثل ذلك أصلا. بل مت أراد الزوج

الزواج، وصمم عليه، فلن يمنعه شرطك؛ غاية ما هنالك أن يون لك حق الفسخ، أو يبادر هو بتطليقك. فهل هذا هو ما تريدينه؟!

لا تتحجري واسعا يا أمة اله، ولا تضيق عل زوجك، بل ولا عل نفسك، وكم ممن اشترط شرطا، لو تركه لان خيرا له.

نك التيسير؛ ودعويسري ما أم ،الدين والخلق، فتزوج كان الرجل مرض ه أن يصلح لك زوجك، وذريتك؛ ومتال واسأل

من نفسك، لاستقامة زوجك، وصلاح أمر بيتك. واله يوفقنا وإياك لصالح القول والعمل.

واله أعلم.
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